في الشيء(�). 


ويحتمل أن(() يكون الفعل في قوله: +فَيَتَعَلَّمُونَ" للشياطين فيكونُ معطوفاً على قوله: +يُعَلِّمُونَ" وتعليمهم السحر كاستراقِهِمُ السمعَ أو نحوه. ويحتمل أن يكون الفعل للاثنين فيكون معطوفاً على مضمر وتقديره: فيأتون فيعلّمان فيتعلَّمون. و +مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ" البغضاء والتَّأْخِيذ(�). ومرء وامرؤ لغتان. وفي التأنيث: مرأة وامرأة، وكأن همزة الوصل إنما عُوِّضتَ من الهمزة الأخيرة إذ لا صورة لها فسكنت الميم وهي فاء الفعل(�).


وابتدئ بهمزة الوصل كما في الاسم والابن. وقيل: إنما سُكنت فاء الفعل في مثل هذه الأسماء [وابتدئ بهمزة الوصل لأنها أسماءٌ] (�) كَثُر دورها على الألسنة فشبهت بالأفعال التي على صيغة الأمر.


ومثل هذه العلل واهية واللغة بالسماع، وكأن المرء موضوع غير مشتقٍ، والتثنية: مرآن وامرآن ومرأتان وامرأتان. وهي في التأنيث أكثر استعمالاً، وأما الجمع فلم يرو إلا في حديث: ”أَحْسِنُوا مَلأَكمُ أيُّها الَمْرؤون (�)“ وقال رُؤْبَة(�) لطائفةٍ رآهم: �أين يريد(�) المرؤون؟ وهذا جمع سلامة جائز في القياس. +وَمَا هُم بِضَارِّينَ" والضُّر: إلحاق(�) الضُّر والضَّرر بالشيء وهما: البؤس والمكروه وفيهما معنى النقصان، ونقيضهما: النفع(�). والهاء في +بِهِ" كنايةٌ عن السحر وعما يُفرقون به. 


وتقديره: وماهم بضارين به أحداً(�)، إلا أنه أَدخلَ [مِنْ] (�) للتأكيد، كما قال: ” هَلْ يَرَاكُمْ مِّنْ أَحَدٍ“(�).


وقال الشاعر(�):


وقفتُ فيها أُصيلالاً أُسَائِلُهَا��
أعيتْ جواباً وما بالرَّبْعِ(�) من أَحَدِ� �
�
+مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ" أي في الآخرة، ويحتمل أنه نفى النفع وأثبت الضر لأن الضر في نفسه على معنى الطبيعة والنفع بالتقدير. +وَلَقَدْ عَلِمُواْ" يعني اليهود. +مِنْ خَلاَقٍ" نصيب جميل. قال الله تعالى: +فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن (�)قَبْلِكُمْ بِخَلاَقِهِمْ"(�)، و+أَنْفُسَهُمْ" منصوبة بنزع الخافض فهي مشترى لها [والآخرة مشترى بها والسحر: مشتري، ويحتمل أن أنفسهم مشترى بها] (�) فيكون حينئذٍ. +شَرَوْاْ" بمعنى باعوا، [وإنما باعوا] (�) أنفسهم بتفويت حظها من الآخرة. وفعلهم مذموم سواء علموا أو لم يعلموا إلا أن المراد به كونه مذموماً عندهم، وهو كقوله((): +وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ(�)"(�).


وإنما قال(�): +وَلَقَدْ عَلِمُواْ" ثم قال: +لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ" لأنَّ العلمَ الأولَ راجعٌ إلى فوات المعاد فهو مثبت، والعلم الثانيِ راجعٌ إلى قُبح الصنيع(�) وهو منفي إذ كل أمةٍ زُيِّنَ لهم سَوءُ عملهم.


(103) +لَمَثُوبَةٌ" لثوابٌ وهو الجزاء، وأكثرُ استعماله في الخير(�) ووزنه مَفْعَلة عند بعضهم، ومَفْعُولة عند الآخرين. والخيرُ: اسمٌ عامٌ للمحمود كله، ونقيضُهُ: الشر، يقال: فلانٌ خيرٌ من فلانٍ أو شرٌّ منه، والمراد به التفضيل، إنما وقع التفضيل ها هنا على المتاع القليل من العاجلة.


�
(104) +يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا"(() نزلت في النهي(�) عن لفظة كان المسلمون يتلفظون بها ويلحَنُ(�) فيها اليهود ليَّاً بألسنتهم [يُريدون الشتم](�)، وهي لفظة +رَاعِناَ" قال ابن عرفه هو:


مِنَ المراعاة، والعرب تقول: راعني، أي تَعَهَّدني وافهم عني وأَفهمني“(�)، وقال الأزهري(�): ظاهرها أَرِعْنَا سمعَكَ، وكانت اليهود تذهب(*) بها إلى الرعونة، والأرعن الأحمق“(�). وقيل: كانوا يقولون: راعينا، يعنون: راعي السائمة، فنسخ الله تعالى(�)  تلك الكلمة بقوله: +انْظُرْنَا"، أي: انتظر وارتقب ما يكون من سؤال أو نحوه، والانظار: التمهيل. والنَّظِرة: المُهْلة، ونَظَرتُ (�) الشيء، أي انتظرته(�).


قال اللهُ تعالى: +فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ سُنَّةَ آلأَوَّلِينَ"(�)، وقال: +انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ"(�). 


وقرأ الحسن: راعناً، منوناً(�)، لأنه ظنَّ أنها لفظةٌ كالأسماء فنصبها بوقوع(�) القول عليه، كنصب مَنْ نصب +وَقُولُواْ حِطَّةٌ"(�). 


(105) +مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ" نزلت في الاخبار عن حسد الكفرة وما يضمرونه من [البغضاء] (�) ليفتضحوا به ويزداد الذين آمنوا شكراً لله تعالى وشدَّةً على الكفار(�). +مَّا" للنفي. ”مِنْ“ للتنويع وهي مَقَّدرةٌ في قوله +وَلاَ الْمُشْرِكِينَ" عَنَوْا به وقع الاكتفاء بالأولى(�). +أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ" الجملة في موضع النصب لوقوع الفعل المنفي عليها ”مِنْ“ للتفسير (() +خَيْرٍ" نُصرةٍ ووحي ونحوهما. +مِّن رَّبِّكُمْ" ”من“ لابتداء الغاية ومجازه: أن ينزل الله عليكم من خير من عنده. واسم الله مرتفع بالابتداء أو بالفعل +يَخْتَصُّ" تخصيصُ الشيء: اقتطاعُهُ من جنسه. والعموم ضد الخصوص((). 


 +مَنْ يَشَاءُ" ”مَنْ“ في محل النصب لوقوع الاختصاص عليه، مَنْ يشاء اختصاصه. و+اللَّهُ" رفع بالابتداء و ”ذُو“ خبره. وذو الشيء: مَنْ له الشيء على وجه التخصيص أو التمليك. وقد يُجعلُ الشيءُ ذا معناه وهو نفسه، كقولهم: الإنسان ذو روح وجسد، والأمر(�) ذو بالٍ.


وهو يُشبه الأخ والأب في التوحيد والتثنية والجمع(�)، ذوو، مثل: أولوا وسنوا(�). وذات الشيء: نفسُهُ، وقد تجعل التاء فيه من [نفس] (�) الكلمة فتثبت على (�) النسبة. 


(106) +مَا نَنسَخْ" +مَا" بمعنى الذي إلا أن(�) فيه معنى الشرط بدلالة جزم الفعل، نظيره: +وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنْفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ"(�). والنسخ في اللغة: الإزالة والإزاحة يقِال: نَسَخَتِ الشمسُ الظِّلَ، والريحُ الأثرَ. وتُسمى كتابةُ ما هو في كتابٍ سابق نسخاً مجازاً، وكذلك يسمى نقلاً، وحقيقة(�) النقل ما يكون له فراغُ محلٍ لُشغلِ محلٍ(�).


واعلم أَنَّ نسخَ الشريعة يأباه اليهودُ والإماميةُ من الشيعة(�)، ولا يفرقون بينه وبين البَدَاء فحجةُ اليهود قولُ موسى - عليه السلام -: ”مَنْ جاءكم بخلاف ما أتيتكم به فلا تقبلوه“. وحجة(�) الإمامية، قوله: +شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً" (�)، وقوله: +مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ" (�).


ويجعلون ما بعد منسوخاً من الأحكام مؤقتاً بوقتٍ معينٍ(() مُقدَّرٍ يعلمُه النبيُّ (�) أو الوصيُّ من بعده فينتهي وقتُهُ من غير نسخٍ. ويُفَسرون هذه الآية بانتساخ القرآن من اللوح المحفوظ.


قُلنا(�): أَمَّا قولُ موسى - عليه السلام - معناه: مَنْ جاءكم مُكذباً بي مُخَطِّئاً إيايَ فلا تصدقوه ولم يرد به مَنْ (   )(�) على المعلوم الأول، إذ هو لا يكون مخالفاً، ألا ترى أنك إذا تيقنتَ الخبرَ ثم جاءَ إنسانٌ وقال: إنما علمتَ لم يكُنْ، فإنك تكذبُهُ (�) لا محالة، ولو أخبرك بزواله بعد كونه لم تكذبه، ولكنك طالبته بالبيّنة والبرهان. والمراد بالآية ما بقي من شرائعهم غير منسوخ(�).


والآية الأُخرى على ما قال اللُه تعالى لكنه في تبديلٍ على وجه البَدَاء دون النسخ، بدلالة قوله: + بَدَّلْنَآ آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ" (�)، [وقوله: +يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ"(�)](�). 


[وتأويلُ النسخ ها هنا بالانتساخ خطأ(() (�) بدليل ما تلونا من قوله: +وَإِذَا بَدَّلْنَآ آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ"، وقوله: +يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ"](�)، ولو كان توقيتُ أمر القبلة(�) يعلمه(() النبيُّ - عليه السلام - لما كانَ لتقلُّب وجهه في السماء معنىً. 


والدليل على جواز النسخ، قولُهُ تعالى: +أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ" (�) ثم نَسْخُ الخلقِ بالخلق لا يؤدي إلى البَدَاء فكذلك نسخُ الأمرِ بالأمر(�). ولأنَّ النسخ يثبت بالعقل ألا ترى أن قطعَ العضو محظورٌ ثم إذا أَصَابته آفةٌ يرجو صاحُبُه السلامةَ بالقطع، كان له أن يقطعه وإذا ثبت النسخُ بالعقل ثبت بالوحي إذ هما معنيان موجبان، ولأنه ثبت بالنقلِ العام الذي لا يمكن(�) دفعَهُ تزويجُ آدم أولادَ صُلْبه بعضهم من بعض. وثبت بالعقل أيضاً لأن اثباتَ النسلِ الأول إذ أمكنَ برجل وامرأة فلا بُدَّ من اثبات النسل في الدرجة الثانية إلا بتزويج ذوي الأرحام، وقد ثبت المحسوسُ على ذلك إلى اليوم. وثبت بالنقل العام أيضاً جَمْعُ يعقَوب - عليه السلام - بين أُختين: لايان وراحيل ابنتا خاله، ثم حرم ذلك التوراة، وأَحْدَثَ حكَم القرُبان لابني آدم، وحكَم الختان لإبراهيم، والسبتَ وتحريم طبخ الجدي بلبنٍ، وصومَ مدةٍ معينةٍ، والإفطارَ في يومٍ معلومٍ لموسى - عليه السلام- ولم يتقدمها ايجابٌ من أحدٍ، ولا لزم في عقلٍ فثبتَ جوازُ النسخ(�).


والفرقُ بين النسخ والبَدَاء: أَنَّ النسخَ إزالةُ ما سبق العلم في كونه [صلاحاً في وقتٍ دون وقت بما(�) سبق العلم في كونه] (�) غير صلاح في الوقت الأول صلاحاً في الوقت الثاني. والبَدَاء: هو الاستدراك. عند اتضاح الملتبس، تعالى اللهُ عن ذلك عُلواً كبيراً (�).


فإن قيل: قولكُم في بيان النسخ يؤدي إلى الشك في الأوامر المطلقة، هل بقي كونها صلاحاً أم لا ؟ قلنا: لا يؤدي إلى ذلك لأنَّا (�) علمنا أن صلاحها إما يرتفع بأمر حادثٍ، وإما بتعْذُر الإتيان (() بها. وقد فات حدوثُ الأمر بانقطاع الوحي والتعذرُ معدوم في الحال، فلا وجهَ للشك، ثم إن وجد التعذر وقع اليقين بارتفاع الصلاح حالة التعذر.


فإن قيل: قولُكُم هذا يؤدي إلى أنَّ (() الصحابةَ لم تعتقد (�) في الأوامر المطلقة وجوباً على التأبيد. قُلنا: الواجبُ على السامعين اعتقادُ الوجوب على شريطة بقاء الحكم دون اعتقاد الوجوب على التأييد لأنهم لا يدرونَ لعلَ الله يُحْدِثُ بعد ذلكَ أمراً(�).


وإذا ثبت جوارُ النسخ على طريق(() الإجمال فبنا أن نقتصر على ذكر مذهبنا فيه. 


اعلم أنَّ ما لا يجوزُ نسخُهُ ستَةُ أنواعٍ: أحدها: نَسْخُ ما يستحيلُ نسخُه بغير جحد أو اعتراف بالكذب كنسخ قصةِ عادٍ وثمود وغيرهم، وكالإخبار عن نفسه بقوله: +إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً" (�)، وعن قول(�) الشيطان: +لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ [وَعْدَ الْحَقِّ](�)"(�) وعن قول(�) الضعفاء والمستكبرين في النار وقول الملائكة لهم(�). 


والثاني: نسخُ ما لا يُجيزُ العقلُ نسخه، كنسخ الإحسان والإذعان والإيمان. والثالث: نسخٌ يؤدي إلى اللوم والغرور، كنسخ ما أوجبَ اللهُ تعالى من جزاء الإحسان. والرابع: نسخٌ يؤدي إلى الحنث(�)، كنسخ قوله: +لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ"(�) الآية، وقوله: +فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ"(�)، +وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا"(�) الآية (�) ولو لم يكن للقَسَم مزيةُ على الوعد(() والوعيد لما ذكر القَسَم. والخامس: نَسخُ حكمٍ لم يُفِدْ شيئاً كنسخ ما لم ينزله جبريلُ - عليه السلام - بعدُ، إذ هو يؤدي إلى البَدَاء.


والسادس: نسخُ حكمٍ(�) لمُ يُبيَّنْ لأنه محالُ إذ ترك تبيين النسخ إبقاءٌ للحكم الأول، فلا يجتمعان(�).


وما يجوز نسخه ستةُ أنواع: الأثقل بالأخف، كنسخ تحريم الرَّفَث ليالي الصوم بالإباحة(�).


والثاني: نسخُ المِثلْ بالمِثل، كنسخ التوجه إلى قبلة بإيجاب التوجه إلى قبلةٍ(�). والثالث: نسخ ما هو أقلُّ ثواباً [بما هو أكثرُ ثواباً] (�)، كنسخ صوم يوم(�) عاشوراء بصوم شهر رمضان(�).


والرابع: نسخ ما أفاد معنىً قبلَ نسخه، كنسخ خمسين صلاةٍ ليلة المعراج بخمس صلوات(�). وفائدة الحكم الأول اعتقادُ نبينا - عليه السلام - وجوبها واكرامُ الله [إياه بالتشفيع(�) وإمضاء ثواب خمسين صلاة بخمس صلوات. وهذا النوع] (�) يأباه بعض المتكلمين من المعتزلة(�)، وغيرهم(�).


والخامس: نسخ ما يُحمد كنسخ ما أوجبَ اللهُ تعالى أهلَ(�) الارتكاب من العذاب بالعفو و(�)إنما جاز لوقوعه محموداً حسناً، [لأنه تعالى] (�) شرط لنفسه المشيئة فيه. وهذا النوع يأباه فريقٌ من المعتزلة أيضاً، ويجعلونه من حيّز الأخبار(�).


والسادس(�): نسخ التلاوة مع بقاء المعنى(�)، لأن التلاوة وحدها تنفرد بحكمٍ غير حكم �


المعنى، وهو ترك مَسِّهِ محدثاً وإقامة التحريمة بها((). فلم يقف نسخها على نسخ، وهذا النوع يأباه الزجاج فيما رُوي عنه(�).


وقد زعم بعضه الزيدية(�) أنه لا ينسخ الحكمُ مع بقاء التلاوة(() وهو غير صحيح، لما بينا أن نسخ أحدها لا يقف على نسخ الآخر(�).


وقد أجمع أهلُ الإسلام أنَّ قوله: +لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ"(�) منسوخ بآية السيف.


وخَلْقُ النسيان جائز في الأنواع الاثني عشر كلها، وهو مثل نسخ وليس بنسخ. ولا يختلفُ عندنا الحكمُ بين نسخِ القرآن بالقرآن(�)، ونسخ السُّنة بالسنة، ونسخ أحدهما بالآخر، لأن الكل من عند الله والرسولُ أمينٌ ما ينطق عن الهوى. وزعم بعض المخالفين أنَّ نَسخَ القرآن بالسنة لا يجوز(�)، ويتعين في بعض الأحكام على ما نذكره إن شاء الله تعالى(�).


+أَلَمْ تَعْلَمْ" بمعنى الإثبات، كقوله: +أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ"(�). قال الشاعر: 


ألسْتُم خيرَ من رَكِبَ المطايا��
وأَنْدى العالمينَ بُطونَ راحِ(�)� �
�
(107) +أَنَّ اللَّهَ لَهُ" من حقِّ اسم أنَّ(�) أن يكون في محل الخبر(�) مجروراً باللام، كقوله: +إِنَّ الأَرْضَ للَّهِ"(�) فلما وقع الابتداء باسمه(�) تعالى لكونه أهمَ وجب ذكر(�) ضمير عائد إليه وهو الهاء في ”له“، كقوله: +إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ"(�). إن فُسِّر الولي بالذي يلي الأمرَ حلاًّ وعقداً بغير إذن من جهة مَنْ يلي أمره فالخطاب عامٌ، قال الله تعالى: +أَمِ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِـي الْمَوْتَى"(�) وإن فُسِّر بالودود نقيض العدو، فالخطاب موجهٌ إلى المؤمنين خاصةً، قال اللهُ تعالى: +إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَـذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ(*) آمَنُواْ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ"(�). والنصير: الناصر على طريق المبالغة كالشهيد والقعيد.


(108) +أم تُرِيدونَ" اختلف في سبب نزولها، قيل: إنها نزلت حيثُ قالوا: +لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعاً... حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَّقْرَؤُهُ"(�) وهذا بعيد. لأن ظاهر الخطاب ها هنا للمؤمنين دون الكافرين(�). 


وقيل(�): سألَ النبيَّ - عليه السلام(() - قومٌ ممَنْ حَدَث إسلامهم أن يتخذوا عيداً عند شجرة أَنْوَاط كما كانت الكفار تتخذ، فقال النبيُّ (�) - عليه السلام -: إن (�) تريدونَ مني إلا كما قالت بنو إسرائيل لموسى - عليه السلام -: +اجْعَلْ لَّنَا إِلَـهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ(�)" وهذا أقربُ إلى الصواب((). ويحتمل أنهم كانوا يقولون: راعنا متابعة لليهُودِ ويظنون أنه أَحسنُ الخطابِ(�) ويستدلون بكون اليهود أعرف بخطاب الأنبياء منهم لقراءتهم الكتاب، فنهاهُمُ اللهُ تعالى عن ذلك وأعلمهم قبحَ موافقة اليهود وما يؤدون إليه من الكفر والضلال، إِذْهُمُ الذين(�) قالوا: +أَرِنَا اللَّهَ" (�) و +اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَماَ لَهُمْ آلهِةً"(�)، +فاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا"(�) و+آذَوْاْ مُوسَى فَبرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُواْ" (�). 


 +أمْ" هاهنا (�) بمعنى: بل، كقولك: إنها لإبلٌ أم شاء، والدليلُ على أنه منقطع لم يسبقه في بابه استفهام فيكون بمعنى ”أو“ على جهَة النسق. إلا أن بين ”بل“ وبين ”أم“ �


فرق، لأن ما يلي ”بل“ يقع مقطوعاً به(�)، وما يلي ”أو“ يقع موهوماً.


ويحتمل أن المراد بقوله: +أَلَمْ تَعْلَمْ": ألم تعلموا فيكون ”أم“ متصلاً(() مردوداً على ألف الاستفهام(�) و ”مَنْ“ بمعنى: الذي وفيه معنى الشرط لأنه جَزَمَ الفعَل واقتضى الجزاء، نظيره: +وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ للَّهِ وَرَسُولِهِ"(�) و+ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً"(�).


 +وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ" [بَعْدَ الإيمان] (�) والَّتبدلُ: اتخاذُ البدل، كما أَنَّ التزودَ اتخاذُ الزاد(�). +سَوَاءَ السَّبِيلِ" قصدها والمراد بالسبيل: النهج.


(109) +وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ" قيل سبب نزولها قولُ حييِّ بن أخطب وأبي ياسر ابن أخطب وكعبِ بن الأشرف لحذيفةَ بنِ اليمان وعمارِ بنِ ياسر بعد يوم أُحد شامتين: أما رأيتم ما أصابكم فارجعا إلى دينكما الأول، قال أحدُهُما: إني عاهدتُ الله أن لا أكفر بمحمد، وقال الآخر(�): اللهُ ربي والقرآنُ إمامي ومحمدٌ رسولي(�). وقيل هي: عام. والكثير ضد القليل. +كُفَّاراً" نصبٌ على القطع لأنه جاء بعد تمام الكلام، وعند البصريين نصبٌ على الحال(�).  +حَسَداً" مفعولٌ له فانتصب بنزع الخافض. والحسدُ: أن لا تؤهل ذا نعمةٍ لها. وإنما قال: +مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ" لتأكيد وصفهم بالعدوان وأنه لا وجه لحسدهم عند غيرهم +مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ" من نعتِ نبينا - عليه السلام (�) - فيما قبلُ وظهور معجزاتِهِ في الحال.


+فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ" أحدهما قريبٌ من الآخر(() في الاستعمال إلا أن أصَل الصفح مِنَ الإعراض(�). وهذا الحكمُ منسوخٌ بآية السيَّف. وقيل: منسوخ بحكم قِتل بني قريظة واجلاء بني النضير وهو الأصح(�). 


(110) +وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ" الألف واللام في +الصَّلاَةَ" و +الزَّكَاةَ" للجنس، وهما مجملان وتفسيرهما ما ثبت عن النبي - عليه السلام(�):- أنّ الصلاة على المكلف في اليوم والليلة خمسٌ أولها: الظهر من حين تزول الشمس إلى دخول وقت العصر [إلى المغرب] (�). ثم المغرب إلى العشاء، ثم العشاء إلى طلوع الفجر [ثم الفجر(�) إلى طلوع الشمس، ولا يتداخل وقتان ماعدا عرفةَ بعرفات وليلةَ الجمع(�)] بالجمع(�)، لقوله: +إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً" (�). 


ورُوِيَ عن النبي - عليه السلام - أنه قال: ”إنَّ الله تعالى زادكم صلاةً أَلاَ وهي صلاةُ الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر“(�).


رواه أبو يَعْفُور عمن(�) حدثه عن عبدالله بن عمرو بن العاص. واسمُ أبي يعفور((): وَقْدَانُ الكوفيُّ العَبْديُّ(�)، سمع ابن أبي أوفى وأنساً وعرفجة(�). روى عنه: أبوحنيفة والثوري (�) وشعبة(�). 


(�) أصل الفتنة من قولنا: فتنتُ الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من الجيد، ومنه فتنتُ الرجل عن رأيه إذا أزلته عما كان عليه. انظر، الأزهري، تهذيب اللغة، ج 3، ص538، ابن فارس، مقاييس اللغة، ج4، ص472.


(() نهاية 33 و ”ك“.


(�) التَّأْخيذ: أن تحتالَ المرأةُ بحيل من السحر تمنعُ بها زوجها عن غيرها، يقال: إن لفلانة أُخْذةٌ تُؤَخِّذُ بها الرجال عن النساء وقد أَخَّذته الساحرة تُؤَخِّذه تأخيذاً، الأزهري، المصدر السابق، ج1، ص129. 


(�) في ”س“: الفعلة.


(�) ساقط من ”ك“


(�) الأثر المذكور قولٌ للحسن البصري، قال الزمخشري: ”ومنه - أي من معاني مَلأَ - حديث الحسن رحمه الله قال عبيدة بن أبي رائطة: أتيناه فازدحمنا على مَدْرَجته، مدرجَة رثَّة فقال: أحسنوا ملأكم أيها المرؤون وما على البناء شفقاً ولكن عليكم فَارْبِعُوا“ والمراد: أحسنوا أخلاقكم. 


الفائق، ج3، ص258، وابن الأثير، النهاية، ج2، ص299 وذكرا قول رؤبة أيضاً. 


(�) رُؤْبَة بن العَجَّاج التميمي الراجز، أبو محمد، من أعراب البصرة كان رأساً في العربية واللغة، توفي سنة 145هـ. انظر، ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج2، ص303، الذهبي، سير الأعلام، ج6، ص162.


(�) في ”ك“: يريدون وهو خطأ.


(�) مصححة في هامش الأصل وفي بقية النسخ: الخلف.


(�) انظر، الأزهري، تهذيب اللغة، ج3، ص 2108، ابن منظور، لسان العرب، ج 8، ص44.


(�) في ”ب“ و ”س“: وما هم بضارين به من أحد، وهو خطأ لأنه أراد أن ”مِن“ استغراقية جيء بها لتأكيد العموم المستفاد من ”أحد“. المفهوم من كلامه الآتي.


انظر، ابن هشام، مغني اللبيب، ج1، ص615، أبو السعود، تفسيره، ج 1، ص138. 


(�) إضافة من عندي ليستقيم الكلام.


(�) سورة التوبة آية 127.


(�) البيت للنابغة الذُّبياني، زياد بن معاوية، أبو أُمامة، لُقِّب بالنابغة لأنه نبغ بالشعر بعدما أَسَنَّ كان مع النعمان بن المنذر ومع أبيه وجده وكانوا له مكرمين. وهو مقَدَّم عند أهل الحجاز والبادية.


انظر، ابن سلام الجمحي، طبقات الفحول، ج 1، ص51، ابن قتيبة، الشعر والشعراء ص75.


والبيت في ديوانه ص30 قاله مادحاً النعمان. وهو عند سيبويه، الكتاب، ج2، ص321، المبرد، المقتضب، ج4، ص414 وأبي الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج11، ص31، وبلا نسبة عند ابن الأنباري في أسرار العربية ص260، والأشموني، في شرحه، ج3، ص820.


(�) في ”ب“: بالرفع بالفاء. وهو خطأ.


(�) ساقط من ”س“.


(�) سورة التوبة آية 61.


(�) ساقط من ”س“.


(�) ساقط من ”ك“.


(() نهاية 59 و”س“.


(�) من ”ك“وهو ساقط من بقية النسخ.


(�) سورة العنكبوت آية 41.


(�) في ”س“: قالوا


(�) ساقط من ”س“.


(�) انظر، ابن فارس: مقاييس اللغة ص 173، الراغب: المفردات ص180. 


(() نهاية 50 ظ أصل.


(�) في ”س“: النبي.


(�) في ”س“: ويلحق، بالقاف. وهو خطأ.


(�) ساقط من ”س“.


(�) انظر، أبو عبيد الهروي، الغريبين، ج3، ص754 مادة ”رعن“.


(�) محمد بن أحمد، أبو منصور، كان رأساً في العربية واللغة، سمع الحديث ورواه. أخذ عن ابن عرفة نفطويه. وابن السراج وغيرهم، له: تهذيب اللغة، تفسير إصلاح المنطق، تفسير مختصر المزني وغيرها، كانت وفاته سنة 307هـ بهراة. انظر، ابن قاضي شهبة: طبقات النحاة، ج1، ص29، ياقوت الحموي، معجم الأُدباء، ج6، ص364، الصفدي، الوافي، ج 2، ص45.


(*) نهاية 45 و ”ب“.


(�) قوله هذا لم أجده في كتبه ووجدته عند صاحب الغريبين في الموضع السابق.


(�) ساقطة من ”ك“ و ”ب“. 


(�) في ”ب“: ونظير الشيء وهو خطأ.


(�) انظر مادة نظر عند، الأزهري، تهذيب اللغة، ج4، ص3604، ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص192.


(�) سورة فاطر آية 43. وكتبت الآية خطأ في النسخ جميعاً دون الفاء في ”فهل“.


(�) سورة الحديد آية 13.


(�) وهي قراءة شاذة، انظر، الطبري، جامع البيان، ج2، ص466، ابن خالويه، مختصر شواذ القرآن ص9. أراد أن ”راعناً“ صفة لمصدر محذوف، أي قولاً راعناً. انظر، أبو حيان، البحر المحيط، ج1، ص543.


(�) في ”س“: وقوع.


(�) سورة البقرة آية 58. قرئ ”حِطةً“ بالنصب وهي قراءة شاذة، انظر، الزمخشري، الكشاف، ج1، ص143، القرطبي، الجامع، ج1، ص410. 


(�) من عندي. إذ في جميع النسخ ”النعماء“ ولعله أراد ما أثبته.


(�) انظر، أبو حيان، المرجع السابق، ج1، ص544.


(�) التقدير: ولا من المشركين، إذ عَمّ الذين كفروا ثم بيَّن أجناسهم من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان ليبين أن الألف واللام ليست للعهد وإنما هي للجنس.


انظر، الأخفش: معاني القرآن، ج1، ص143، ابن عطية، المحرر الوجيز، ج1، ص427.


(() نهاية 34 ظ ”ك“.


(() نهاية 60ظ ”س“.


(�) حرف الراء ساقط من ”س“.


(�) ذو، أب، أخ من الأسماء الستة انظر في ذلك: ابن عقيل، شرحه على الألفية، ج1، ص44 وما بعدها، والسيوطي، هي الهوامع، ج 1، ص124 وما بعدها.


(�) ذلك أن جميعها ملحق بجمع المذكر السالم انظر، الرضي، شرحه على الكافية، ج3، ص378، والسيوطي، المرجع السابق، ج1، ص153.


(�) من عندي، وفي جميع النسخ نسخ بالخاء، والذي تذكرة كتب النحو في نسبة ”ذو، وذات“ أنها: ذَوَوي وذلك لأن الكلمة التي جاءت على حرفين، وكان المحذوف منها اللام وجب ردها إذا كان العين حرف علة. كما هو الحال ها هنا. ولم أجد من ذكر أن التاء تثبت في النسبة. انظر، ابن عصفور، المقرب، ج2، ص58، ابن الحاجب، الشافية، ج2، ص63، ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ج2، ص313.


(�) في ”ب“: في.


(�) الهمزة ساقطة من ”ك“.


(�) سورة التوبة آية 110.


(�) القاف والتاء المربوطة مطموسان في الأصل.


(�) انظر، ابن فارس، مقاييس اللغة، ج2، ص558، مادة ”نسخ“ والقرطبي، الجامع، ج2، ص62.


(�) هُمُ القائلون بإمامة علي - رضي الله عنه - بعد النبي - عليه السلام - بنص صريح من غير تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين. فهم يرون أن تعيين الإمام أهم أمرٍ في الدين حسماً للخلاف بين الأمة وحقناً للدماء وهذه المسألة أهم مسألة عندهم لذا سَمُّوا بالإمامية.


انظر، الشهرستاني: الملل والنحل، ج1، ص162، وما بعدها، الرازي: اعتقادات فرق المسلمين ص53 هذا ولم أجد من ذكر أن الإمامية ينكرون نسخ الشرائع وإنما القول منسوب لغلاة الشيعة. انظر، الجويني، البرهان، ج2، ص1300، الزركشي، البحر المحيط، ج 3، ص152.


(�) من ”س“، وفي بقية النسخ: فحجة، بالفاء، وما أثبته أليق بالسياق.


(�) سورة الشورى آية 13.


(�) سورة ق آية 29.


(() نهاية 51 وأصل.


(�) في ”س“: الله، وظاهر أنه خطأ.


(�) في ”س“: قلتُ.


(�) الكلمة غير واضحة.


(�) في ”س“:تكذب به.


(�) انظر، في الرد على منكري النسخ، الجويني، البرهان، ج2، ص1300 وما بعدها، الرازي، المحصول، ج  2، ص708،  زيد، مصطفى، النسخ في القرآن، ج1، ص23، وما بعدها.


(�) سورة النحل آية 101. 


(�) سورة الرعد آية 39.


(�) ساقطة من بقية النُّسخ. 


(() نهاية 46 ظ ”ب“.


(�) ساقط من ”ك“


(�) ساقط من ”ك“.


(�) في ”ب“: القبل


(() نهاية 61 و”س“.


(�) سورة الأعراف آية 54.


(�) ساقط من ”ك“.


(�) في ”ك“ و”س“: يكون.


(�) انظر، مكي: الايضاح ص60، الغزالي: المستصفى، ج1، ص213.


(�) في ”ب“: مما.


(�) ساقط من ”س“.


(�) البَدَاء في اللغة بَدَا الشيء يبدو بَدْواً وبُدُوَّاً وَبَداءً إذا ظهر، وبدا لي في الأمر بداءً: نشأ لي فيه رأي جديد لم يظهر من قبل، وفلان له بدوة وبدوات، أي: لا يزال يبدو له رأي جديد. وهذا يلحق البشر لنقصانهم وهو محال في حق الله تعالى لأنه يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم. أما النسخ فهو بيان مدة الحكم الأول مع سبق علم الله تعالى بأن الأمرَ مؤقتٌ وأنه سينسخ وهذا ليس فيه تبيُّن بعد جهل.


انظر، النحاس: الناسخ والمنسوخ ص62، الزركشي، البحر المحيط، ج3، ص150.


(�) في ”ك“ و”س“: لأن.


(() نهاية 52 ظ أصل.


(() نهاية 35 و ”ك“.


(�) في س: يعتقدوا.


(�) انظر، الغزالي، المستصفى، ج1، ص210، وما بعدها.


(() نهاية 62ظ ”س“. 


(�) سورة النساء آية 140.


(�) في ”س“: قوله.


(�) ساقط من الأصل.


(�) سورة إبراهيم آية 22.


(�) في ”س“: قوله.


(�) انظر مثلاً غافر الآيات 47-50.


(�) في ”س“: الخبث.


(�) سورة الأعراف آية 18، وتمامها: +مِنكُمْ أَجْمَعِينَ".


(�) سورة الحجر آية 92.


(�) سورة مريم آية 71، وتمامها: +كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِيّاً".


(�)  ساقط من ”ك“.


(()  نهاية 47 و ”ب“.


(�)  ساقط من ”ك“.


(�)  انظر، مكي ، الايضاح، ص66، الزركشي، البحر المحيط، ج3 ص158.


(�)  الآية 187 من سورة البقرة، +أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ..


فالآية تبين حل الأكل والشرب والمباشرة في ليل رمضان بعد أن كان محظوراً، والمنع وارد في السنة العملية فيما رواه البراء بن عازب: ”كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وأن قيس بن صِرْمة الأنصاري كان صائماً فلما حضر الافطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فُاطلبُ لك، وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته، قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غُشي عليه، فذكر ذلك للنبي فنزلت هذه الآية. ففرحوا فرحاً شديداً. رواه البخاري في الصحيح، كتاب الصوم، باب: قول الله جل ذكره: +أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ.."“ ج4، ص162، رقم 1915. وفي رواية أخرى: ”لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: +عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ.." البخاري، كتاب التفسير، باب +أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ" ج8، ص299، رقم 4508 وقريب من ذلك ما عند الطبري، انظر، جامع البيان، ج3، ص493 وما بعدها.


فالأثران السابقان حملا دليل منع الأكل والشرب والمباشرة ليل رمضان، وأباحت ذلك الآية الكريمة فتكون بذلك قد نسخت الحرمة الواردة في الحديثين.


انظر، ابن حزم، الإحكام، ج4، ص93، زيد، مصطفى، النسخ في القرآن، ج2، ص637. 


(�) وبيان ذلك أن الرسول -عليه السلام- والصحابة -رضوان الله عليهم- قد توجهوا في الصلاة شطر المسجد الأقصى سنة ونيفاً ثم نسخ ذلك بقوله: +سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا.." سورة البقرة آية 142 وما بعدها.


فالآية الكريمة ناسخة للسنة العملية التي أوجبت التوجه في الصلاة إلى المسجد الأقصى، والحادثة ثابتة في الصحيحين، انظر، البخاري، كتاب التفسير، باب سيقول السفهاء من الناس، ج8، ص216، رقم 4486 ومسلم، كتاب المساجد، باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، ج5، ص9.


(�) ساقط من ”ب“.


(�) ساقط من الأصل و ”ب“.


(�) وبيانُ ذلك: أن صوم عاشوراء كان حكماً ثابتاً بالسنة، فقد روي عن عائشة - رضي الله عنها - ”كان عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان، كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء، فكان مَنْ شاء صامه ومَنْ شاء لم يصمه“. أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء، ج4، ص306، رقم 2002، والإمام مسلم في الصحيح، كتاب الصيام، باب: صوم يوم عاشوراء، ج8، ص4.


فوجوب صوم عاشوراء نسخ بفرضية صوم رمضان، بقوله: +يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ.." سورة البقرة آية 183.


انظر، ابن قدامة: روضة الناظر، ج1، ص251، زيد، النسخ في القرآن، ج2، ص817. 


(�) الحادثة عند البخاري في الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء، ج1، ص605، رقم 349، وعند الإمام مسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: الإسراء، ج2، ص209. 


وهذه الحادثة من أدلة القائلين بجواز النسخ قبل التمكن من الفعل. وقد أثبت الدكتور مصطفى زيد أن هذا النوع من النسخ لم يقع، وأثبت أن الوقائع التي حسبوها من هذا النوع أنها في حقيقة الأمر أبعد ما تكون عنه، إذ تتبع أدلة القائلين بجواز نسخ الأمر قبل التمكن من فعله وأبطلها جميعاً.


وذهب -برغم ثبوت قصة المعراج وفرض الصلوات فيها- ذهب إلى أنه يمكن فهمها على اساس أنها لون من الأسلوب التمثيلي، أريد به بيان الأجر العظيم الذي أُعد للمصلي، ويساعد على هذا الفهم ما جاء في الحديث: ”هي خمس، وهي خمسون لا يبدل القول لديَّ“. والله أعلم.


انظر، زيد، النسخ في القرآن، ج1، ص182 وما بعدها. وراجع، ابن حزم، الإحكام، ج3، ص100، وما بعدها، آل تيمية، المسودة، ص207.


(�) في ”ك“: بالشفيع.


(�) ساقط من ”س“.


(�) المعتزلة: فرقة من فرق المسلمين تتفق على نفي صفات الله كالعلم والقدرة، وعلى أن القرآن مخلوق محدث وأن الله ليس خالقاً لأفعال العباد. سموا بذلك لاعتزال واصل بين عطاء وعمرو بن عبيد مجلس الحسن البصري لماَّ أحدثا القول بأن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر، وإنما في منزلة من المنزلتين.


انظر، الأشعري، مقالات الاسلاميين، ص155، الرازي، اعتقادات فرق المسلمين، ص38. 


(�) انظر، أبو الحسين المعتزلي، المعتمد، ج1، ص375، وما بعدها، الجويني، البرهان، ج2، ص1303.


(�) في ”س“: أهله.


(�) الفاء والواو والواو من نهاية الكلمة مطموس في الأصل.


(�) في ”ب“: لأن الله تعالى.


(�) انظر، ابو الحسين، المعتمد، ج1، ص387 وما بعدها.


(�) ساقط من ”س“.


(�) من الآيات التي ادعي نسخ تلاوتها مع بقاء حكمها، ما روي عن ابن عباس، أن عمر بن الخطاب قال: ”لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله، ...وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة، رجم رسول الله ورجمنا بعده“.


أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الحدود، باب: الرجم، ج3، ص232، رقم 2553، والحاكم في المستدرك، ج2، ص415 وصحح اسناده ووافقه الذهبي، والإمام مالك في الموطأ، كتاب الحدود، ج2، ص21 رقم 1766. وجاء في الصحيحين رواية عمر دون ذكر الشيخ والشيخة.


انظر، البخاري، كتاب: الحدود، باب: الاعتراف بالزنا، ج12، ص165 رقم 6829، والإمام مسلم، كتاب: الحدود، باب: حد الزنا، ج11، ص191.


وإقرار الحق في هذه المسألة مشكل شائك. الصواب فيها ما قرره عدد من العلماء منهم الدكتور أحمد نوفل، إذ يرى أن هذا النوع من النسخ غير موجود في القرآن الكريم، لأن القول به يفتح من أبواب الشر ما يجعلنا نسارع إلى سده حتى لا يكون القرآن في دائرة الشك والريب. إذ القرآن محفوظ بحفظ الله تعالى، لا يمكن الزيادة عليه كما لا يمكن النقصان منه. 


ثم إن قرآنية القرآن لا تثبت إلا بالتواتر والقول بالنسخ فرع عن هذا الأصل، فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع وهو النسخ. ثم في هذه الآية المدعاة خاصة من الغموض والابهام ما يجعلها مجالاً للرد، فمن المراد بالشيخ والشيخة؟ وهل هما محددان بسن معينة، وما هو؟ وإذا أراد الإمام أن يرجمهما فكيف يضبط هذا الأمر؟ ثم أليست الحدود تدرأ بالشبهات؟ وهل هناك شبهه أقوى من عدم الوضوح مانعة من تنفيذ الحكم. كما أن هذه الآية لا يلوح فيها سيما القرآن. وهي بعيدة كل البعد عن البيان القرآني المعجز، وإنما كان بيان القرآن أمارة على ربانيته فأين هذا من القرآن. وغير ذلك مما قرره الدكتور الفاضل. والذي أنَّى لمتدبر متحقق يطلب الحقيقة ويسعى لتبرئه ساحة القرآن مما قد يحوم حوله من شبهات أن ينكر ذلك أو يرده.


انظر، بحث منشور للدكتور بعنوان: نسخ التلاوة بين النفي والإثبات ص10 وما بعدها، إذ استفاض في هذه المسألة وجمع ما ادعي نسخ تلاوته وناقش هذا القول. 


(() نهاية 63 و”س“. 


(�) انظر، معاني القرآن، ج1، ص 189.


(�) الزيدية: فرقة من الشيعة، أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، خالفوا الشيعة في جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل، فرأوا أن علياً أفضل الصحابة إلا أن، الخلافة فوضت لأبي بكر حقناً للدماء وتسكيناً للفتن.


انظر، الشهرستاني، الملل والنحل، ج1، ص155، الاسفراييني: التبصير، ص16.


(() نهاية 53 و أصل.


(�) انظر، الزركشي، البحر المحيط، ج2، ص183، ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج2، ص558.


(�) سورة الكافرون آية 6. انظر، النحاس، الناسخ والمنسوخ، ص273، ابن حزم، الناسخ والمنسوخ، ص68، وردّ ذلك ابن الجوزي في النواسخ، ص509.


(�) ساقط من ”س“.


(�) من ”س“. وهي ساقطة من بقية النسخ.


(�) انظر، الشافعي، الرسالة، ص106، الغزالي، المستصفى، ج1، ص236، الزركشي، البحر المحيط، ج3، ص186 وما بعدها.


(�) سورة الأعراف آية 172.


(�) سبقت الإشارة إليه عند قوله، قالوا: +أَتَجْعَلُ فِيهَا" الآية 30.


(�) ساقط من ”ب“.


(�) ساقط من ”س“.


(�) سورة الأعراف آية 128.


(�) في ”س“: باسم الله.


(�) ساقط من ”ك“.


(�) سورة لقمان آية 34.


(�) سورة الشورى آية 9.


(*) نهاية 36ظ ”ك“.


(�) سورة آل عمران آية 68.


(�) الآيات في سورة الإسراء 90-93.


(�) انظر، ابن أبى حاتم، تفسيره، ج1، ص202، الواحدي: أسباب النزول ص21، السيوطي: لباب النقول ص25.


(�) الحادثة عند الترمذي في السنن كتاب: الفتن، باب: ما جاء لتركبن سنن مَنْ كان قبلكم، ج4، ص475، رقم 2180 وعند الطبراني في الكبير، ج17، ص21 رقم 27، والطيالسي في المسند، ج1، ص191، والحميدي في المسند، ج2، ص375، رقم 848.


وقال الهيثمي: ”فيه كثير بن عبدالله قد ضعّفه الجمهور“ مجمع الزوائد، ج7، ص24.


(() نهاية 48 ظ ”ب“.


(�) زيادة من ”ك“.


(�) في ”س“: أم.


(�) سورة الأعراف آية 138.


(() نهاية 64ظ ”س“.


(�) في ”س“: للخطاب.


(�) ساقط من ”س“.


(�) سورة النساء آية 153.


(�) سورة الأعراف آية 138.


(�) سورة المائدة آية 24 وكلمة ”فقاتلا“ كتبت في ”س“ وقاتلا. وهي ساقطة من بقية النسخ.


(�) سورة الأحزاب آية 69.


(�) في ”س“: هنا.


(�) ساقط من ”ب“.


(() نهاية 54 ظ أصل.


(�) أم تأتي على ضربين: متصلة، وهي معادلة لألف الاستفهام وسميت ذلك لاتصال ما بعدها بما قبلها وكونه كلاماً واحداً، وهي لا تقع إلا في الاستفهام كقولنا: أركباً جئت أم ماشياً ؟ أما ”أم“ المنقطعة فإنها سميت بذلك لأنها انقطعت مما قبلها خبراً كان أو استفهاماً وهي مقدّرة بـ ”بل“ التي للإضراب وهمزة الاستفهام. ومن ذلك قول العرب: إنها لأبل أم شاء بمعنى: إنها لإبل، بل أهي شاء. وذلك إذا توهم الرائي أنها إبل ثم أدركه الظن أنها شاء فأضرب عن الأول وقال: أم شاء.


ثم إن ”أم“ قَدّرت بـ ”بل“ والهمزة ولا تقدر ببل وحدها ولا بالهمزة وحدها وذلك لأن ما بعد ”بل“ متحقق، وما بعد ”أم“ مشكوك فيه مظنون، إذ لو قدرت بالهمزة لما كان بين أول الكلام وآخره ارتباط. والدليل على أنها لا تعني ”بل“ وحدها مثل قوله تعالى: +أَمْ لَهُ البَنَاتُ ولَكُمُ البَنُونَ" لو كان الأمر كذلك لكان محققاً. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 


انظر، الفراء، معاني القرآن، ج1، ص71، ابن يعيش، شرح المفصل، ج5، ص16.


(�) سورة الأحزاب آية 31.


(�) سورة طه آية 74. 


(�) زيادة من ”س“.


(�) انظر، الأزهري، تهذيب اللغة، ج1، ص94، الراغب: المفردات ص 111.


(�) في ”س“: آخر.


(�) انظر، ابن أبي حاتم، تفسيره، ج1، ص204، الواحدي: أسباب النزول ص22، ابن حجر: العجاب ص 171 والسيوطي: لباب النقول ص25.


(�) انظر، الفراء: معاني القرآن، ج1، ص73، النحاس، إعراب القرآن، ج1، ص74.


(�) في ”ب“: محمد عليه السلام.


(() نهاية 65 و”س“.


(�) إذ كلاهما مستعمل في التجاوز عن الذنب، إلا أن الصفح أبلغ من العفو إذ هو: ترك التثريب ومؤاخذة المذنب بالذنب وإبداء صفحة جميلة له، وقد يعفو الإنسان ولا يصفح. وهو مأخوذ من صَفْح الشيء: وهو عَرْضُهُ وجانبه. وصفحتُ عنه: أوليته مني صفحاً جميلاً مُعرضاً عن ذنبه، من قولنا: تصفَّحتُ الكتاب. انظر، أبو هلال العسكري: الفروق ص259، الراغب: المفردات ص486.


(�) القائلون بالنسخ اختلفوا في ناسخ هذه الآية فقيل: إنها آية السيف وهي الآية الخامسة من سورة التوبة +فإذا انْسَلخَ الأشهرُ الحُرُمُ فاقتلوا المشركينَ حيثُ وَجَدتُّموهم.." وقيل: إِنها منسوخةٌ بالآية 29 من سورة التوبة +قاتلوا الذينَ لا يُؤمنونَ باللهِ ولا باليوم الآخر.." وقيل غير ذلك.


الصحيح كون الآية محكمة غير منسوخة، لأن الله تعالى لم يأمر بالعفو مطلقاً وإنما أمر به إلى غاية وبينّ الغاية بقوله +حَتَّى يأْتيَ اللَّهُ بِأَمرِهِ" وما بعد الغاية يكون حكمه مخالفاً لما قبلها، وما هذا سبيله لا يكون أَحدهما ناسخاً للآخر، فتنقضي مدته بغايته.


انظر، مكي: الإيضاح ص108، ابن الجوزي: نواسخ القرآن ص 138.


(�) رواه الترمذي، كتاب: أبواب الصلاة، باب: ما جاء في مواقيت الصلاة، ج1، ص278، رقم 149، وأبوداود في السنن، كتاب الصلاة، باب: المواقيت، ج1، ص339، رقم 396.


(�) ساقط من ”س“.


(�) قوله: ثم الفجر ساقط من ”س“.


(�) ساقط من ”ب“.


(�) وذلك بجمع الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة والمغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة. انظر. الشربيني، مغني المحتاج، ج1، ص721 و ص724.


(�) سورة النساء آية 103.


(�) الحديث رواه أحمد في المسند، ج17، ص147، وقال أحمد شاكر: اسناده حسن، والطبراني في المعجم الكبير، ج2، ص313 وج11، ص253، والحاكم في المستدرك، ج3، ص593 وصححه.


(�) في ”ب“: رواه أبو يعفون عن عمن. 


(() جاء في هامش الأصل: لم يكن من أصحابنا !


(�) تابعي كوفي ثقة. قيل اسمه: واقد، وقال أبو حاتم: لا بأسَ به. 


    انظر، ابن أبى حاتم، الجرح والتعديل، ج9، ص48، الذهبي، سير الأعلام، ج5، ص214، ابن حجر،  تهذيب التهذيب، ج11، ص109.


(�) الراء والجيم مطموسان في الأصل.


    وهو عرفجة بن شُريح الأشجعي، وقيل: ابن ضُريح وقيل غير ذلك. له صحبة سكن الكوفة. انظر، ابن عبد البر: الاستيعاب، ج3، ص173، ابن الأثير، أَسد الغابة، ج3، ص241، المزي، تهذيب الكمال، ج 19، ص555.


(�) سفيان بن سعيد، أبو عبدالله، إمام جليل. طلب العلم صبياً باعتناء أبيه عالم الكوفة ومحدثِها: سعيد بن مسروق. له: الجامع الكبير والصغير. وتفسيرٌ رواه عنه أبوحذيفة النَّهْدي. مات سنة 161هـ بالبصرة. انظر، ابن قتيبة: المعارف ص 497، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج 9، ص151، الذهبي، المرجع السابق، ج7، ص229.


(�) في ”س“: الشعبي، وهو خطأ. بدليل المراجع السابقة في ترجمة أبي يعفور والتي ذكرت شعبة من بين تلاميذه. وشعبه هو: ابن الحجاج بن الوُرْد. أبو بسطام الواسطي، عالمُ البصرة وشيخها، وأميرُ المؤمنين في الحديث. وهو أول مَنْ جَرَّح وعَدَّل. كانت وفاته سنة 160 بالبصرة.


انظر، ابن قتيبة: المرجع السابق ص501، الفسوي، المعرفة والتاريخ، ج2، ص163، الخطيب البغدادي، المرجع السابق، ج 9، ص255.
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